
مة لقاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلّاأنص الخطبة الثانية التي 

الموافق  هـ(4114/خرربيع الآ/9) في يوم الجمعةشيخ عبد المهدي الكربلائي ال

 م(6/41/1149)

 

 خوات ها الأخوة والأيّأ

 ه( في النجف الأشرف: من مكتب سماحة السيد )دام ظلّ نقرأ عليكم نص ما ورد
 

 الرحمن الرحيمبسم الله 

للضغط على من  وسيلة فاعلةالحراك الشعبي اذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون  لا شك في أنّ

، ولكن الشرط الاساس لذلك هو البلددارة إبيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء اصلاحات حقيقية في 

عمال شرعاً بالإضافة الى عدم المسوغ لهذه الأعدم انجراره الى أعمال العنف والفوضى والتخريب، فانه 

ؤدي الى انحسار التضامن معها شيئاً وقانوناً ستكون لها ارتدادات عكسية على الحركة الاصلاحية وي

التي أريقت في سبيل تحقيق اهدافها المشروعة، فلا بد من التنبه الى  ةاليالغبالرغم من كل الدماء  ،فشيئاً

 .من هذه الجهةيمانعوا من تحقيقه منح الذريعة لمن لا يريدون الإصلاح بأن والحذر من  ذلك

 هيو تحظى بأهمية بالغة،عمال العنف والتخريب أالمحافظة على سلمية المظاهرات وخلوها من  نّإ  

كما تقع على عاتق القوات الأمنية بأن تحمي المتظاهرين  نهاإفمسؤولية تضامنية يتحملها الجميع، 

بأن  أنفسهمظاهرين على عاتق المتأيضاً السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباتهم بكل حرية، تقع 

قوى الأمن  بالاعتداء علىويقوموا في صفوفهم  وايندسيتقمصوا هذا العنوان ون بأ للمخربينلا يسمحوا 

  .ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين أو على الممتلكات العامة أو الخاصة



وتشجيعها على القيام بدورها في حفظ الأمن وتعزيز معنوياتها مساندة القوات الأمنية واحترامها  إنّ  

في تفادي الفوضى  ةعزهؤلاء الا لا غنى عنفإنه واجب الجميع، على الوجه المطلوب والاستقرار 

قيام بما والإخلال بالنظام العام، وقد لاحظ الجميع ما حلّ ببعض المناطق لما لم تستطع القوات الأمنية ال

في حماية السلم دور مشهود فقاموا بأن هبّ رجال العشائر الكرام  الى ،يتوقع منها في هذا الصدد

فلهم كل الشكر والتقدير على ذلك، ولكن ينبغي العمل على أن ترجع  ،الاهلي ومنع الفوضى والخراب

حفظ الأمن مسؤولية الرسمية من تحمل القوى الأمنية في جميع المناطق الامور الى سياقها الطبيعي 

التصرف ب ازامهتة المنشآت الحكومية وممتلكات المواطنين من اعتداءات المخربين، مع الوالاستقرار وحماي

 الماضية. الاسابيعتتكرر مآسي لئلا  بمهنية تامة في التعامل مع كل الاعمال الاحتجاجية

بالممتلكات من سفك للدماء البريئة والإضرار  السابقة الأيامخلال كل ما وقع  ـ مرة أخرىـ إننا إذ ندين   

المطالبة بحقوقهم، سلوك السبل القانونية في المتضررين الى جميع ندعو ، الخاصة والمؤسسات العامة

وفق ما ـ من أي طرف كان ـ قترف عملًا اجرامياً احاسبة ومعاقبة كل من بمجهزة القضائية الأ ونطالب

 يحدده القانون.

 المطالبة بالإصلاحالاحتجاجات لاستغلال عون الذين يتربصون بالبلد ويسالتحذير من  هنا ونعيد  

  .قيمه الاصيلةلا تنسجم مع تنال من المصالح العليا للشعب العراقي ولتحقيق اهداف معينة 

ها لجميع العراقيين بلا اختلاف بين أن منالمرجعية الدينية كما نعيد الاشارة الى ما سبق أن اكّدت عليه   

ما وسعها ذلك، ولا ينبغي أن يستخدم العامة انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتعمل على تأمين مصالحهم 

لئلا تحسب على جمعٍ دون  المطالبة بالإصلاح ظاهراتتفي ال ةالمشاركالمجاميع من قبل أي من  عنوانها

  .جمع

ا يتطلع لم اًوفقوضمن المدة الدستورية واعضائها الحكومة الجديدة  اختيار رئيسأن يتم  وفي الختام نأمل  

ت طرفاً في أي حديث بهذا بعيداً عن أي تدخل خارجي، علماً أن المرجعية الدينية ليس اليه المواطنون

 .فيه بأيّ شكل من الاشكاللها   دورلاالشأن و


